


لاثارالمسار و ا: الليبي الدين العام في الاقتصاد اشكالية 



-:المقدمة 

 ل النامية التي من أبرز المشاكل الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على اقتصاديات الدول، وخاصة الدو واحدة تعتبر مشكلة الدين العام
.تعاني من اختلالات هيكلية نتيجة لنقص الموارد المالية والاقتصادية

 بشكل خاصبالسياسة المالية و إدارة المالية العامة للدولةو حركة الدين العام  بميزانية الحكومة بشكل عام، تتصل  .

 ا تجاوزته النفقات ومقدار م، ، وميزانيتها خلال فترة زمنية معينةالعامالدين العام مؤشرًا يكشف عن حجم العجز في ميزانية الدولة خلال
الحكومية عن قدراتها وإيراداتها من الدخل والرسوم والضرائب 

 وة أو خارجيةيشير إلى المبلغ الإجمالي للديون المستحقة علي الحكومة لدى الجهات الأخرى، سواء كانت داخليمصطلح كالدين العام ،
. تتضمن سداد القروض والسندات والفوائد المستحقة عليهالحكومة علي ايتكون من التزامات مالية 



اهم انواع الديون العامة 

 هناك عدة انواع من الديون العامة وفقا لمصادر التمويل اهمها :
 قصيرة الاجل الصادرة من الحكومة سندات السندات الخزانة او
 السندات طويلة الاجل الصادرة من الحكومة لاقتراض الاموال من الجمهور
 القروض من المؤسسات المحلية والاجنبية مثل البنوك او الحكومات الاخرى
 مؤشرات متابعة وتقييم الدين العام ومستوى اعبائه
 نسبة مدفوعات الفائدة الى الايرادات
جماليلانسبة الدين العام الى الناتج المحلي ا
 الاجمالينسبة الدين المستحق السداد الى الناتج المحلي
 النفقات / نسبة الدين المستحق السداد الى اجمالي الايرادات
 رف المركزي الدولية لدي المصاما فيما يخص الدين الخارجي تضاف مؤشرات اخرى مثل نسبة الدين من اجمالي الصادرات او نسبته الى الاحتياطات



اهم اسباب الدين العام 

زيادة 
الانفاق 
الحكومي 

نقص 
الايرادات 

سياسات 
التمويل غير 
المستدامة 

الازمات 
الاقتصادية 
والمالية 

تمويل 
الحروب 

والصراعات 

التغيرات 
الهيكلية 
والتحولات 
الاقتصادية 
والاجتماعية 



تفاقم مشكلة الدين العام عالميا واقليميا 

بةنسالعامالدينيستهلكحيتالدولية،للمعاييروفقًا%60بحواليالمحددةوالآمنةالحدودنسبتهتجاوزتإذاالاقتصاديةالمشاكلأخطرمنواحدةالعامالدينمشكلةتعد
.الإجماليالمحليالناتجمنكبيرة

العامالدينتصاعدكما،2023عامفيالعالميالمحليالناتجاجماليمن%97اليليصلالماضيبالقرن السبعيناتمنتصفمندمرات3العالميالعامالدينتتضاعف
.%64والمانيا%104.7اسبانيا،%110.5فرنسا،%105.9المتحدةالمملكة،%126.9المتحدةالولايات،%251.9النسبةاليابانسجلتو،المتقدمةالدولفي

.الخمسيناتفي%300اليالنسبةهدهوصلتالثانية،العالميةالحرببعدمنهاادنيلازالتوهيجديدة،ليستالمستوياتهده
الانفاقنمواليضافةا،السنكباراعانةوالتقاعدوالبطالةتعويضاتللحكومات،الاجتماعيةالسياسةبأعباءمرتبطة(اسباب)بعواملالدولهدهفيالعامالدينيفسر

.التقليديالحكومي
اوالخارجيلعامابالدبنيتعلقفيماالمغربوتونسوومصرلبنانوالاردنوبالأخص،تمويلهومصادرالعامالدينمعمختلفةتجاربعرفتالعربيةالدولاغلب

.الخارجيةالمديونية
الاردنفي%114.8حواليالعامالديننسبةوسجلتدولار،تريليون 1.4بلغتاريخيمستوي اليالعربيةالمنطقةفيامعالالديناجماليارتفاعالي19-كوفيدازمةادت

.المغربفي%85.2وتونسفي%79.8ومصرفي%81.4ولبنانفي%126والسعوديةفي%36.1و
اليبالإضافةعات،المدفو ميزانفيالجاري الحسابعليوالحكومة،ميزانيةضعوالاقتصاد،اداءعليسلبيةاثار خارجيااومحليادينا  كانسواءالعاملدينايتركقد

.للدولةالائتمانيةالجدارة
ةالمقترضالموارداستثمارمنعائدوتحقيق،الديناعباءتحمليعلقادرالاقتصادكاناداالتنميةوالنموفيالمساهمةحيتمنالاقتصاديفيدوقد.



تطور الدين العام  العالمي  
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مسار السياسة المالية في ليبيا 

مواردللدولةتوفرتيثحوالثانية،الأولىالنفطصدمتيبعدالسبعينياتعقدمنذالماليةالسياسةدورفيمهماتطوراليبياشهدت
ليبيا،فيالماليةسةالسياأصبحتتقريباً،الوقتذلكومنذالعامة،النفقاتبنودكافةعلىموسعبشكلالإنفاقمنمكنتهامالية
علىالضغطإلىةالدولتلجأأندون ومنالاقتصادي،النشاطفيالرئيسيالمتغيرباعتبارهالحكوميالإنفاقسياسةفيممثلة

.(النفطيةغير)العاديةالسياديةالموارد

حالةوفيعموماً،ماليةالالسياسةفيالعامالإنفاقدورباعتبارالعام،الإنفاقسياساتالينسبياً أكبربشكليتجهالاهتماملهذا
والتغييرالنموةلعمليالرئيسيوالمحركالاقتصاديالنشاطعلىالمهيمنالمتغيروالاهمالدوريمثل،خاصةالليبيالاقتصاد

الاقتصادي



الانفاق العام في ليبيا تطور

فيأدائهينوتحسالقائم،المالرأسزيادةعلىالحكوميالاستثماريعملحيثالحكومي،لاستهلاكاعنالحكوميالاستثماريختلف
.القائمالمالرأسنةلصيامنهكبيرجزءتحويليتملمماالقومية،الثروةمنجزءاستهلاكإلىالحكوميالاستهلاكيالإنفاقيؤديحين

ومن،امالعالانفاقوهيكلوسلوكمسارعلىكبيربشكلأثرتاستثنائية،ظروفوأحداثشهدت(2020-2011)الفترةخلالليبيا
النفقاتخمضتيفالرئيسيالدور،الدولةمؤسساتانقساموبالأخصوالظروف،الاحداثلهدهتكانوليبيا،فيالماليةالسياسةعلىثم

.العامة

40إلى،2012عامدولار110منالنفطأسعاروانخفاض،النفطيةالموانئلاقاغبسببالعامةالإيراداتتراجعمعمتزامنبشكل
الليبي،ادللاقتصكبيرةكإشكاليةالمحليالعامالدينزو بر وأخرى مرةالعامةالموازنةفيالعجزبروزإلىأدىمما،2016عامدولار

.سابقةفتراتفياطفاءهمنالدولةتمكنتأنبعد



تطور الانفاق العام في ليبيا 
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الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري  

(مليار دينار )الانفاق العام  الانفاق الجاري  الانفاق الاستثماري 



%نسب الانفاق العام حسب الفئة 
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%نسب الانفاق العام 

%نسبة الانفاق الجاري الى الانفاق العام  %نسبة الانفاق الاستثماري الى الانفاق العام  %نسبة الانفاق العام الى الناتج الاجمالي 



7حواليامالعالاستثماري الإنفاقنسبةبلغتحينفيالفترة،هدهخلالالعامالإنفاقإجماليمنتقريباً %93نسبتهماعلىاستحوذالجاري الإنفاق%
عاممنذالليبيالمجتمعاعرفهالتيالأحداثبسببالتنميةمشروعاتتوقفإلىالحكوميالإنفاقهيكلفيالتغيرهذاويعودالفترة،لنفسالمتوسطفي

منالمتوسطفي%70يعادلماحكمهافيوماالمرتباتبندشكلحيثالحكومي،بالتوظيفيتعلقماخاصةالشعبيةالمطالباتوزيادة،م2011
.الفترةنفسخلالالجاريةالنفقات

خلال%46.1لمتوسطافيبلغتقدوالليبيالاقتصادفيالدولةدورتقيمفيةالهامالمؤشراتمنتعدالإجماليالمحليالناتجإلىالعامالإنفاقنسبة
.اصةخبصفة(العامةالإيرادات–الحكوميالإنفاق)الماليةالمتغيراتوعلىعامةبصفةالاقتصاديالأداءعلىانعكسمما(2020-2012)الفترة

تصديرإعادةبسبب2013-2012عاميوبالأخص،مرتفعةمستوياتإلىالنفطيةالإيراداتارتفاععنالناجمةالماليةبالوفرةتأثرالحكوميالانفاق
مسارعليلتاليباوالحكومي،الانفاقهيكلوسلوكعليالنفطيةالماليةالوفرةانعكستوبالتالي،للبرميلدولار100منأكثرإلىأسعارهوارتفاعالنفط
.الماليةالسياسةواداء



تطور الايرادات العامة 

منوذلكالدخل،توليدلكمصدررئيسيبشكلالنفطقطاععلييعتمدووالنفطية،الناميةالاقتصاداتأحدالليبيالاقتصاديعتبر
.الاقتصادفيالإجماليالمحليالناتجنموومعدلمستوى علىالقطاعلهذاالمباشروغيرالمباشرالتأثيرخلال

ليالإجماالمحليناتجالفيالرئيسيمكون التمثلالقطاعمساهمةإنواقعمنيأتيالنفطلقطاعالمباشرالتأثير.

هيكلفيالنفطقطاعمنالمتأتيةالإيراداتتلعبهالذيالهامالدورخلالمنالماليةالقنواتعبريتمالمباشرغيرالتأثيرأما
.والاستثماري الاستهلاكيبشقيهالحكوميللإنفاقالتمويليةالمواردبتوفيروذلكالعامة،الإيرادات



دور قطاع النفط في الاقتصاد الليبي 

الليبيالاقتصادحالةفيالنفطقطاعأهميةخلالهامنتبرزرئيسيةنقاطعدةتصورويمكن:
(2020-1970الفترةخلال)المتوسطفيالإجماليالمحليالناتجمنتقريباً %70نسبتهماشكلالنفطيالمحليالناتج
راداتالإيتدنيإلىيشيرماوهو،الفترةنفسعنالعامةالإيراداتهيكلفيالمتوسطفي%90نسبتهماالنفطيةالإيراداتتشكل

العالميةالسوق فيالنفطأسعارفيتحدثالتيللتقلباتعرضةالعامةالموازنةيجعلمماللدولة،السيادية
اتالصادر هيكلفيالتنوعدرجةانعداميعكسماوهوالصادرات،إجماليمنالمتوسطفي%97نسبتهماالنفطيةالصادراتشكلت

.الإجماليالمحليالناتجتكوينوفيالليبية
أدىالذيالأمرنفط،الوتصديرإنتاجفيالبدءمنذالتنمية،وخططبرامجلتمويلالرئيسيالمصدرالنفطمنالمتأتيةالإيراداتتمثل

.النفطأسعارتراجعمعوالتسعينياتالثمانينياتعقديخلالوالاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةعمليةتعثرإلى




الايرادات العامة النفطية وغير النفطية هيكل

الايرادات النفطيةالسنة
الايرادات السيادية

يالضغط الضريب
الاجمالياخريضرائب مباشرةرسوم جمركية

201194.21.42.71.75.82.6

201295.40.40.93.34.62.3

201394.50.31.63.65.53.8

201492.70.33.13.97.33.6

201562.90.34.032.837.11.2

201675.30.58.134.142.71.1

201786.00.73.89.514.01.2

201868.10.92.128.931.91.6

201954.70.51.643.245.31.4

202023.10.52.873.676.9-

202197.90.31.30.52.1-

202297.10.21.80.92.9-



دينارمليار16.8منالعامةالإيراداتقفزتوالعامة،الإيراداتقيماليةالوفرةالتحققالنفطإيرادات
القفزةمنالرغم،2012عامماليافائضاالعامةالموازنةوحققت،2012عامدينارمليار70إلى،2011عام
.2012مليار53.9إلى،2011عامدينارمليار23.9منالحكوميالإنفاقفيحدثتالتي

الأعوامبينفيماللبرميلدولار52.5إلىللبرميلدولار109.4منمفاجئبشكلالنفطأسعارتراجع
انخفاضهعليترتبماوهوالنفطيةالموانئإغلاقمعذلكوتزامنالمالية،الندرةفيالسبب،2014-2020
.ملحوظـبشكلالنفطإيرادات

ومنالعامة،للإيراداتالمطلقوشبهالرئيسيالمصدرتشكلالعامةالإيراداتمكوناتكأحدالنفطيةالإيرادات
فإنالنفط،عارأسفيمفاجئانخفاضأيحدوثبمعنىالنفط،أسعارفيسلبيةصدمةحدوثحالةفيفإنهثم

.العامةالموازنةفيالعجزبروزثمومنالعامة،الإيراداتجانبعلىمباشروبشكلينعكسذلك



الايرادات غير النفطية 

الضريبيةالإيراداتفالضريبية،غيروالإيراداتالضريبةالإيراداتهماالعامة،للإيراداتآخرانمصدرانهنالكالنفطية،الإيراداتإلىإضافة
غيرالإجماليالمحليناتجالمنكنسبةالضريبيةالإيراداتمساهمةظلتوقدالعامة،الموازنةلمواردثانوياً مصدراً تعتبرالليبي،الاقتصادفي

.جداً متدنيةالنفطي
285.0إلىوصل2011عامجداً متدن  مستوى سجلتحيثوهبوطاً،صعوداً (2020-2011)خلالالنفطيةغيرالإيراداتتقلبت

2015عامدينارمليون 5528.4وإلىالعام،هذافيدينارمليون 
نمالنفطيةاغيرالإيراداتبندقفزحيثالأجنبي،النقدبيعرسوموهو2017عاممنذالعامةالإيراداتهيكلإلىجديدموردإضافةتم

حققتحيثالعامة،الموازنةأوضاععلىانعكسالذيالأمر،2019عامدينارمليون 24728.7إلى2017عامدينارمليون 2118.9
.(2019-2018)الأعوامخلالماليةفوائض

تحدثالتيللتغيراتسبمنابشكلتستجيبلاأوترتبطلاالضريبيةالإيراداتفإنالنامية،الدولأغلبفيهوكماالليبيالاقتصادحالةفي
فالنظاممرتفعةـنموبمعدلاتالدخليتغيربينماطفيفة،بمعدلاتتتغيرأوثابتةتبقىقدالضريبةمستوياتأنكماالقومي،الدخلفي

العامةالميزانيةفيجزالعحالةعلىانعكسمما.الضريبيةالإيراداتخاصةالمتاحة،الماليةالمواردتعبئةمنيتمكنلمحالياً المتبعالضريبي
.الحكوميالانفاقفيوالتوسعالنفطاسعارلتقلباتاسيرةبقيتالتي



(العجز)الفائض النفقاتالإيراداتالسنة

201270.153.916.2

201354.765.2(10.5)

201421.543.8(22.3)
201516.836.5(19.7)

20168.829.1(20.3)

201722.332.6(10.3)

201849.139.29.9
201957.345.811.5
202022.837.3(14.5)

2021105.685.719.9

2022134.3127.86.5

2023125.9125.70.2

( الفائض و العجز)والنفقات الإيرادات 



ة حالة العجز في الميزانية العامة للعشر سنوات الاخير
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الميزانية العامة 

الايرادات العامة  النفقات العامة  الفائض او العجز 



( مسار تراكم الدين العام في ليبيا ) الاقتراض الحكومي 

لمصادر ، سواء بالتمويل من اتلجأ أغلب الدول لتمويل العجز في الموازنة العامة من إحدى قنوات الاقتراض
.الماليتطور القطاع و أو من توليفة منها، وذلك حسب خصوصية كل اقتصاد الداخلية او الخارجية،

الاقتصادية التي بداية نشأة الدين العام في ليبيا كانت في نهاية السبعينات من القرن الماضي بسبب الظروف
طط التنموية وتنفيد عصفت بليبيا، والتي أدت الي العجز في الميزانية العامة،  بسبب زيادة الانفاق العام علي الخ

. برامج التنمية والتي كان مخطط تمويلها من خلال اسعار النفط المرتفعة
 ،من ناحية  انخفاض معدل الادخاربسببتم اللجوء الي الاقتراض من المصرف المركزي والمصارف التجارية

.من ناحيةالافتقار إلى سوق مالي متطورالي و
قامت أمانة المالية سابقاً بتنظيم و ادارة الدين العام بإصدار سندات و اذونات الخزانة  .
ثم أخذت في التراجع 1987تقريباً عام % 70لغت نسبة الدين العام المحلي من الناتج المحلي الإجمالي نحو ب ،

.2004عامالدين العام المحلي تماما بحلول تصفية تم و، 2000عام % 35حتى بلغت مستوى 
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(%)نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج 
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العام الدين وتنامي تصاعد 

الاقتراضإلىوءاللجإلىالدولةاضطرالذيلأمراالجاري وبالأخص،الحكوميالإنفاقتناميبسببالعامة،والنفقاتالعامةالإيراداتبينالفجوةاتسعت
أخرى مرةالمحليالعامالدينوبروزالمركزي،المصرفمن

منصفرعدلوبم،الدينادواتمناداة ايبدون )الحسنبالقرضيعرفماتحتطرابلس،فيالمركزي المصرفلقبمنالوفاقحكومةديون تمويلتم
اجماليوبلغ،2016،2017،،2013،2015،2014للأعوامالعامةالميزانياتعجزتمويلبالمركزي المصرفقام،(المكشوفعليسحبكالفائدة،
.ليبيدينارمليار84حواليالمقترضةالاموال

منتراوحت)السندفترةعليتعتمدبفائدةسنداتاصدارمقابلليبيدينارمليار70حواليالمؤقتةالحكومةرتبتهاالتيالعامةالديون اجماليبلغالمقابلوفي
.البيضاءالمركزي المصرفمنتمويلهاتم،(%2الي1.75%

الاهدافمنجملةبتحديدالعام،الدينملفلإدارةالمسؤولياتووالاهدافالمعالمواضحةللاستراتيجيةالافتقار.
الضماناتوبالاقتراضيتعلقماو5ةالمادبشأن1981لسنة15رقمقانون التشريعات،وللقوانينمخالفةكانتالعامالدينترتيبات
2012لسنة46رقمبالقانون المعدلوالمصارفبشأن2005لسنة1رقمالقانون من11للمادةالمركزي المصرفمخالفة.
كل هذلكإلىضافويُ الحكومات،منصادرةوقوانينقراراتعنناتجةلتزاماتاوهناكالليبية،الدولةعلىالمستحق  الدينكليعُتبرلاالمعلنالعامالدين

.دينارمليار200بحواليتبعاتهاتقُدَّروالتيالليبيةالدولةضدالصادرةالنهائيةوالتحكيميةالقضائيةالأحكام



اثار الدين العام في الاقتصاد الليبي 

المعيشية  الاثار على الاوضاع * 

للمواطنين وتراجع الخدمات ىشيالمعتدهور المستوى -1

اتساع الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع -2

ارتفاع نسبة الفقر بسبب تراجع الدخل الحقيقي -3

الاثار على السياسة النقدية * 
زيادة الاصدار النقدي الجديد -1
زيادة عرض النقد  -2

ارتفاع معدلات التضخم-3



ة   اع الراهن  الاوض 

وهات الاقتصادية خلافا، لما تفتضيه المصلحة العامة و الاوضاع الاقتصادية و المعيشية الراهنة الناتجة عن التش
2023عات في ميزان المدفو وعجز في ميزانية وجود و والسياسات الخاطئة، وبالأخص السياسة المالية التوسعية، 

ردولامليار 11يقدر بحوالي 
 مليار دينار ودلك بعد اعتماده 179.5مجلس النواب ميزانية ضخمة غير مسبوقة بأجمالي انفاق حوالي اعتمد

ي المركز مليار دينار سيمول من المصرف 13.7مليار دينار، وبعجز يقدر بحوالي 88بقيمة للمخصص اضافي 
:علي هده الميزانية ما يلي ويؤخذ 

 غير مرفقة بخطة واضحة خلال السنة المالية، متضمنة حركة التدفقات المالية المتوقعة الميزانية
 الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الليبيتأخذ في الاعتبارالميزانية لا
 في حدود جب ان يكون يالميزانية لا تتقيد بالسعر التعادلي ، ولكي يتحقق التوازن فأن سعر برميل النفط التعادلي
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 61.2ق ايرادات بمبلغ ، بتحقيوواقعية، وما يعزز دلك بيان المصرف المركزي  للشهر يوليغير مبدا اليقين غير متوفر بالميزانية والايرادات
مليار دينار،57.6مليار دينار غالبيتها نفطية، والانفاق 

 مليار دولار بينما الاستخدامات و 12.4بلغت ايرادات النقد الاجنبي ، حيثللتغطيةفي حين لن تكون الايرادات من النقد الاجنبي كافية
دولار، مليار 9.1مليار دولار وبعجز 21.5الالتزامات القائمة 

 بكثيرمليار 13للتغطية والعجز بالميزانية سيكون اكتر من كافية لن تكون بالنقد الاجنبي و الايرادات المتوقعة
 الجمركيةالخاصة بالإيرادات السيادية غير واقعية ولأيمكن تحقيقها وبالأخص ما يتعلق بالضرائب و الرسوم التقديرات
ق مزيداً من الفساد و ستخلعلي العكس الميزانية و ، ذالادارة و مراقبة التنفيذمما يعيقالميزانية غير متوفر، في طل وجود حكومتين ةمبدا وحد

.الانقسام
السلبية، و للمزيد من الاعباء و الأثار،سيرتب لمزيد من العجز و الدين العام المخصصاتبهدأ الحجم من واجمالا فان تنفيد الميزانية

ة المالية سيؤدي تبقي من السن، والاوضاع المعيشية، وانفاقها فيما وبالأخص علي  عرض النقود و معدلات التضخم و سعر الصرف الاجنبي
.الي تنامي الدين العام الي مستويات تستحيل معها المعالجة في المدي المتوسط

ازمة المصرف المركزي الراهنة ستفاقم اوضاع المالية العامة، وسترتب للدين عام جديد



لة   ات  عاح  رحات  لمعالج  ت  مق 

المتوسط  و المعالجة تتطلب سياسات او اجراءات تصحيحية  ضمن ما يعرف ببرامج الاصلاح الاقتصادي  و الهيكلي في المدي القصير
.لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة و ميزان المدفوعات

السيادية،يراداتالازيادةوالعامةالاموالادارةوسوءهدرنزيفايقافوالعامالأنفاقللضبطمتشددةماليةسياسةبأتباعالعامةالماليةاصلاح
:منيبداالعامةالماليةاصلاحانتقديرناوفي

المركزي،المصرفاصولتقيمإعادةصافياستخداموالتوازنيالمستوى الىالصرفسعرتخفيضامكانيةفيبالنظرالصرف،سعراصلاح
.العامالدينإطفاءفيالاصولهدهقيمةمن%25عنيزيدمااستخدامو

الوقوددعمفيالهدرمنالحديستهدفالدعم،منظومةاصلاح

اصلاح اساليب تنفيذ 
الميزانية العامة 

تعزيز الرقابة 
والشفافية 

اصدار قانون جديد 
للمناقصات 
والمشتريات

درات  الب   ر الق  طوي 
ن  و ت  حسي 

ت 
ة   ري  ش 



(التعليم والصحة)اصلاح قطاع الخدمات الاجتماعية
اصلاح سوق العمل
اصلاح قطاع الطاقة و الكهرباء
ادماج الانشطة غير الرسمية بالاقتصاد الرسمي و المنظم
 الاجتماعيةاصلاح منظومة الحماية
الاصلاح الضريبي
(المصرفي و غير المصرفي) اصلاح النظام المالي

 ، لبرامج الاصلاح المؤسسي  شرط مسبق لفالإصلاح ويتوقف الاصلاح الاقتصادي و الهيكلي علي اصلاح مؤسسات الدولة ورفع قدراتها
الاقتصادي و الهيكلي



ل ا  لمدى الطوي 

اعادةمنمندولابالليبي،للاقتصادالهيكليةالاختلالاتمعالتعاملمنلابدالطويلالمديعلي
اساسيجعمر وكدليلبهيعتدجديداقتصادينموذجوجديدة،رؤيةمنولابدالاقتصاد،هيكلة

مستقبلاللتخطيط
النشاطفيالدولةودورلمفهومالعلاقةتحددوللدولةالاقتصاديةالهويةحولتوافقيةرؤية

سؤولياتمتحديداجلمنوالمجتمعللفردرعايتهاوحدود،الخاصبالقطاعوعلاقتهاالاقتصادي
.العامةالمؤسساتوحوكمةوالرقابةللمسألةحدودمنهذاعلىيترتبماوبالتاليالدولة



كرا
ماعلحسن  ش  الاست 


